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 مقدمة 

، 1991قانون العفو العام، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام   2026آب/أغسطططس  12أقرّ مجلس النواب اللبناني في 
بعد أشطططهر من النقاشطططات داخل اللجان النيابية المفيطططهكة وفي الهي.ة العامةب وقد ارتبطت مناقفيطططة القانون منذ البداية 

لكنه حمل في الوقت نفسططه أبعاداا سططياسططية وقانونية تتجاوج معالجة    بإشططكالية السططجون والًكتواأ وتأخر المحاكمًت،
أوضططاع السططجناء، ولً سططيمً فيمً يتعلب باللبنانيين الموجودين في إسرائيل منذ الًنسططحاب الإسرائيب من جنوب لبنان عام 

2000.  

وتكتسطب هذه المسطألة أهمية خاصطة لأن النقاش حول ه لًء اللبنانيين غالباا ما يجري بصطورة اختزالية: فهنا  من يتعامل 
ا بطاعتبطارهم "لبنطانيين هربوا إلى  ا "عملاء لإسرائيطل"، في حين يجري في المقطابطل تقطديمهم جميعطا معهم بطاعتبطارهم جميعطا

 .و محل المس وليةب إلً أن كلا التوصيفين غير كافٍ من الناحية القانونيةإسرائيل" بما يوحي بأن فعل الفرار وحده ه

وبالتالي فإن السط ال القانوني لً ينبيي أن يكون فقط: هل  .المسط ولية الفرديةفالقاعدة الأسطاسطية في القانون الجناه هي  
 :ذهب الفيخص إلى إسرائيل؟ بل

مطا الطذي فعلطه هطذا الفيطططخص قبطل ميطادرتطه لبنطان؟ ومطا صطططفتطه؟ وهطل انخرط في جيش لبنطان الجنوبي أو الأجهزة الأمنيطة  
التابعة له؟ وهل حمل السطلا؟؟ وهل شطار  في الًعتقال أو التحقيب أو التعذيب؟ وهل شطار  في قتل لبنانيين؟ وهل نقل  

 رائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية؟معلومات عسكرية؟ وهل ارتكب أفعالًا يمكن أن تفيكل ج

لم يكونوا مجرد   2000وهطذه الأسطططط.لطة تصططططبح أكد أهميطة عنطد النور إلى حقيقطة أن بعا الطذين غطادروا إلى إسرائيطل عطام 
مطدنيين أو أفراد عطائلات، وإ طا كطانوا جزءاا من البنيطة العسططططكريطة والأمنيطة التي عملطت إلى جطانطب الًحتلال الإسرائيب في 

كن أن تعني قطانونطاا، بصططططورة آليطة، محو كطل الأفعطال التي يكون الفيططططخص قطد  الجنوبب ولطذلطف فطإن العودة إلى لبنطان لً يم
 .ارتكبها قبل عودته

وفي المقابل، فإن مجرد الإقامة في إسرائيل أو الفرار إليها لً يكفي وحده لإدانة شخص بجريمة محددة، لأن الإدانة الجزائية  
 .تتطلب إثبات الأركان القانونية للجريمة ودور الفيخص فيها

القتل العمد  ومن هنا تبرج أهمية قانون العفو العام الجديدب فالنص النهاه، وفب ما نشرط عقب إقراره، اسطتثنى من العفو  
، إلى جانب جرائم أخرىب كمً أن وضططا اللبنانيين الموجودين في إسرائيل بحب المدنيين أو العسطكريين، والخيانة والتجسطس 

  .194/2011يرتبط، بحسب القراءة المنفيورة للنص، بأحكام القانون رقم 

 :وبالتالي فإن الس ال الحقيقي ليس ما إذا كان قانون العفو "يفيمل العملاء" بصورة مطلقة، وإ ا

ا، وما الذي اسطتثناه، وما أثر ذلف على الأشطخاا الذين ارتبطوا بالًحتلال الإسرائيب، ولً   ما الذي أعفى عنه القانون تحديدا
 سيمً من ارتكبوا جرائم قتل وتعذيب وانتهاكات جسيمة بحب اللبنانيين؟

وتزداد أهميطة هطذه المسططططألطة لأن ملف العملاء لً يمكن اختزالطه في جريمطة واحطدة هي "التعطامطل ما العطدو"ب فقطد يكون 
الفيطططخص قد ارتكب جريمة الخيانة أو التجند في جيش معادٍ، ولكنه في الوقت نفسطططه ارتكب أفعالًا مسطططتقلة، كالقتل أو 

 .تكييف قانوني مستقل، وهذه الأفعال قد يكون لها  التعذيب أو الًعتقال التعسفي أو المعاملة القاسية

 :ومن هنا فإن هذه الورقة تنطلب من فرضية أساسية
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إن قطانون العفو العطام لً ينبيي أن يرقرأ بطاعتبطاره قطانون حصطططانة شطططاملة عن مرحلة الًحتلال، وإ طا بطاعتبطاره قطانوناا يجب  
تحديد نطاقه بدقة، ما التمييز بين من اسطتفاد من المعالجة القانونية الخاصطة بالعودة إلى لبنان، وبين من ارتكب جرائم  

 .انتهاكات جسيمة لً يفيملها العفو أو تستوجب بحثاا مستقلاا في المس وليةخيانة أو تجسس أو قتل أو تعذيب أو 

فطالعفو العطام عمطل تشرططططيعي يحطدد المشرططططع نططاقطه وآثطاره، أمطا البراءة فهي  .البراءةو  العفو العطام كمً ينبيي التمييز بين  
نتيجة قضطائية تقوم على انتفاء المسط ولية أو عدم كفاية الأدلةب ولذلف فإن اسطتفادة شطخص من العفو لً تعني بال طورة  

 .أن المحكمة أعلنت عدم ارتكابه الفعل

: الإطار القانوني لقانون العفو العام لعام   2026أولًا

 العفو العام عمل تشريعي وليس حكمًا بالبراءة -1

  .العفو العام هو من أعمًل السططلطة التشرططيعية، ويختلف عن العفو الخاا الذي يدخل في صططلاحيات رئيس الجمهورية 
وقد أقر البرلمان القانون الجديد بعد نقاش طويل داخل اللجان النيابية، التي درست المشروع بمفياركة ممثلين عن وجارات 

وهذه الطبيعة التشرطيعية للعفو تعني أن نطاقه يجب أن   .العدل والدفاع والداخلية والقضطاء العسطكري والأجهزة الأمنية
، ومحاولًت البعا )من نواب ، لً وفب التصرططيحات السططياسططية أو التفسططيرات الإعلاميةالنص الذي أقره البرلمانيقرأ وفب 

والًعلاميين والمحللين( ترهيطب اللبنطانيين وخطاصططططة الجنوبيين  من خلال الًدعطاء بطأن من حب "العملاء" العودة وفب قطانون  
 العفو العام الذي اعلن عنهب

ا إذا    :فالقاعدة الأسطاسطية هي ما لم يفيطمله النص لً يجوج إدخاله في نطاق العفو عن طريب التوسطا في التفسطير، خصطوصطا
 .كان المشرع قد نص صراحة على استثناء ف.ات أو جرائم محددة

العفو العام ضطمن الًختصطاا التشرطيعي لمجلس النواب، لكن ذلف لً يعني أن البرلمان يسطتطيا أن يحوّل العفو إلى يمارس  
كمً أن مبدأ المسطاواة أمام القانون  .فالقانون نفسطه هو الذي يحدد نطاق العفو والًسطتثناءات  .قاعدة مطلقة دون حدود

والمسط ولية الفردية يقت ط عدم وضطا أشطخاا مختلفين في مركز قانوني واحد لمجرد ارتباطهم بالمنطقة نفسطها أو خروجهم 
إلياء المسطط ولية الجنائية عن الجرائم  و  العودة والمصططالحة من جهة :وهنا يجب التمييز بين .إلى إسرائيل في الفهة نفسططها

 .الخطيرة من جهة أخرى

 الًستثناءات الواردة في قانون العفو وأهميتها بالنسبة إلى العملاء -2

فبحسطب النص المنفيطور عن القانون،   .تكتسطب الًسطتثناءات الواردة في القانون أهمية اسطتثنائية بالنسطبة إلى ملف العملاء
القتل العمد بحب المدنيين أو العسكريين؛ الخيانة؛ التجسس؛ وبعا الجرائم الخطيرة   :من العفو جرائم من بينهااسترثنيت  
لً يمكن لأي شططخص أن يسططتند إلى قانون العفو لمجرد أن الجريمة قديمة، إذا    :وهذه الصططياغة لها نتيجة مباشرة  .الأخرى

 .كانت الجريمة ذاتها داخلة في الًستثناء

القانون عالج أوضاع ف.ات  ف  .ومن هنا فإن القول بأن قانون العفو "عفا عن العملاء" بصورة مطلقة هو استنتاج غير دقيب
ا عن كطل صططططور التعطاون ما  الًراضي المحتلطةمحطددة من اللبنطانيين الموجودين في   ، ولً عن العطدو، لكنطه لم يقرر عفواا مطلقطا

 .الخيانة والتجسس والقتل العمد المستثناة من نطاقه
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 توقيت إقرار قانون العفو العام وحرب السرديات حول عودة المبعدين:ثانيا

بمعزل عن السطياق السطياو والأمني الذي يمر به لبنانب   2026آب/أغسططس   12لً يمكن قراءة إقرار قانون العفو العام في 
فالقانون لم يوهر فجأة، بل كان موضطططوعاا للنقاش منذ أشطططهر، وسطططط أجمة اكتواأ السطططجون ووجود أعداد كبيرة من 

لسططياو حول الف.ات التي ينبيي أن يفيططملها العفوب وكانت قضططية  الموقوفين من دون أحكام نهائية، إلى جانب الخلاف ا
  .واحدة من الملفات التي دخلت مبكراا في النقاش حول مشروع القانون 2000اللبنانيين الموجودين في إسرائيل منذ عام 

، بل ينبيي النور إليه  توقيت الإقرار لً ينبيي تفسطيره فقط باعتباره قراراا قانونياا تقنياا لمعالجة أجمة السطجون ومن ثم فإن 
ا في سطياق محاولة إعادة ترتيب عدد من الملفات اللبنانية العالقة منذ نهاية الحرب والًحتلال الإسرائيب للجنوبب وفي  أيضطا
ا أن بعا القوى السطياسطية   ا، خصطوصطا هذا الإطار، اكتسطبت قضطية "المبعدين إلى إسرائيل" حضطوراا سطياسطياا وإعلامياا خاصطا

ن باعتباره فرصططة لفتح باب عودتهم إلى لبنانب وقد رهرت بالفعل تصرططيحات سططياسططية بعد إقرار القانون قدمت القانو 
  الًراضي المحتلةبتصفه بأنه يفتح باب العودة أمام اللبنانيين الذين لجأوا إلى 

 إعادة تعريف معنى العودةو فتح باب العودة،  اشكالية -1

ا قطانونيطاا لعودة اللبنطانيين الموجودين في إسرائيطل،  من النطاحيطة القطانونيطة والإنسططططانيطة، يمكن للطدولطة اللبنطانيطة أن تفتح طريقطا
ا أول.ف الذين تنطبب عليهم الشرطوط التي حددها القانون رقم  لكن المفيطكلة تبدأ عندما تتحول هذه    .194/2011خصطوصطا

قانون العفو العام أعاد الًعتبار لكل المبعدين، وبالتالي يسطتطيا جميا من "القاعدة إلى سردية سطياسطية وإعلامية تقول إن
 ".العودة إلى لبنان من دون محاسبة  الًراضي المحتلةفروا إلى 

فالقراءات المنفيطورة للنص النهاه تفيطير إلى أن القانون لً يفيطمل جميا المبعدين    .تتجاوج مضطمون القانون هذه الصطياغة  
  القتل العمد والخيانة والتجسططسبصططورة آلية، وإ ا يرتبط الًسططتفادة منه بف.ات وشروط محددة، فيمً تبقى جرائم مثل  

قفزة سططياسططية لً  وبالتالي فإن تحويل عبارة "فتح باب العودة" إلى عبارة "إسططقاط المسطط ولية" يمثل    .خارج نطاق العفو
 .يبررها النص القانوني بذاته

 كيف تعمل البروباغندا في هذه الحالة؟-2

فطالخططاب الطدعطاه لً يحتطاج إلى تزوير النص   ."اختزال القطانون"يمكن فهم الحملطة الإعلاميطة من خلال مطا يمكن تسططططميتطه  
ا منطه ويعيطد تقطديمطه بطريقطة توحي بنتيجطة غير موجودة فيطه وهنطا تكمن   .بصططططورة مبطاشرة؛ يكفي أن يطأخطذ جزءاا صططططحيحطا

حذف الشرطوط والًسطتثناءات  ليسطت بال طورة في اختلاق معلومة من الصطفر، وإ ا في  :الخطورة الحقيقية في البروباغندا 
 .التي تيير معنى المعلومة

 حزب الله الهدف المركزي لهذه السردية -3

وبالتطالي فإن إعادة    .مرتبططة بصططططورة مبطاشرة بتطاريم المقطاومة والتحرير والًحتلال  الًراضي المحتلطةقضططططيطة المبعطدين إلى    إنّ 
طر؟ ملفهم في توقيت سطططياو حسطططاس يمكن اسطططتخدامها لإعادة بناء سردية مقابلة للسرطططدية التي قامت عليها شرعية  

 →تحرير   →مقاومة    →احتلال إسرائيب    :وتقوم السرطططدية المضطططادة على تحويل المعادلة من  .المقاومة خلال عقود

  .العدو تبرئة المتعاونين ما    →إعادة العملاء    →عفو عن العملاء   →حزب اللطه   إلى،  محطاسطططبطة المتعاونين ما الًحتلال 
 .إعادة صياغة للذاكرة السياسية للحرب والتحريروهذه ليست مجرد مسألة قانونية؛ بل 
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لماذا يسطمح حزب  :يجري دفا النقاش نحو سط ال  من ارتكب جريمة بحب اللبنانيين أثناء الًحتلال؟ :فبدل أن يبقى السط ال
 .اتهام سياو جمًعيإلى  المس ولية الفرديةوبذلف تنتقل البروباغندا من  الله بعودة العملاء؟

 "صناعة الخلط بين "المبعد" و"العميل -4

ذو حمولة إنسططانية وسططياسططية،   "المبعدين "فمصطططلح    .هذه ربما تكون أهم تقنية في الخطاب الإعلامي المحيط بالقانون
فليس كل   .والقانون نفسطه يحتاج إلى التمييز بين الحالًت  .ذو حمولة جزائية وسطياسطية مختلفة "العملاء "بينمً مصططلح 

ا عسطططكرياا أو أمنياا   2000في عام   الى الًراضي المحتلةمن دخل  بال طططورة مرتكباا للجريمة نفسطططها، كمً أن من كان عنصرطططا
وهنا يمكن   .وارتكب جرائم قتل أو تعذيب لً يمكن وضطعه قانونياا في الف.ة نفسطها ما المدني الذي غادر خوفاا من الًنتقام

المبعدين = العملاء = المتهمون بالقتل والتعذيب =   :دمج الف.ات المختلفة في تسططمية واحدةللبروباغندا أن تسططتفيد من  
ا استخدام قانون العفو لإثبات أن    .وهذه المعادلة خاط.ة قانونياا  بالعائدون بلا محاسبة كل من  وفي المقابل، من الخطأ أيضا

الفعل  الصططحيح هو أن كل شططخص يجب أن يخضططا للقانون بحسططب   .عاد أو سططيعود بريء من الجرائم المنسططوبة إليه
 .المنسوب إليه والأدلة المتوافرة بحقه

 "تحويل الًستثناءات إلى "تفاصيل غير مهمة-5

  :فطالخططاب الطذي يريطد إثبطات أن القطانون "يعفو عن العملاء" سططططيركز على عبطارة  .توجطد هنطا تقنيطة دعطائيطة أخرى أكد دقطة
، توهر الًسطططتثناءات المتعلقة .ثم يتجاهل بقية النص".العفو يفيطططمل المبعدين إلى إسرائيل" لكن عند قراءة القانون كاملاا

ا في القانون؛ بل هي  وبالتالي فإن  ب  بالجرائم الخطيرة، ومنها القتل العمد والخيانة والتجسططس الًسططتثناءات ليسططت هامفيططا
لً يمكن فهم نططاق العفو من عبطارة واحطدة، وإ طا من    :والقطاعطدة القطانونيطة البطديهيطة هنطا هي .التي تحطدد حطدود العفو 

 .مجموع النص، ولً سيمً الًستثناءات التي وضعها المشرع صراحة

 استخدام "الصدمة الأخلاقية" بدل النقاش القانوني-6

قد تسطتخدم بعا الحملات الإعلامية صطور المعتقلين والضطحايا والحدين عن التعذيب والقتل للوصطول إلى نتيجة سطياسطية  
 :وهنا يجب التفريب بين أمرين  ".إذا عاد ه لًء، فهذا يعني أن الدولة عفت عن التعذيب والقتل":مسبقة

 .حب الضحايا في العدالة والمحاسبة :أولًا 
 .نطاق قانون العفو :ثانياا

، لكنه لً يسمح في الوقت نفسه بإسناد جريمة  أكد أهميةوجود ضحايا تعرضوا للتعذيب أو القتل يجعل ضرورة المحاسبة  
فتح الملفات   :والحل القانوني ليس إسقاط القضية، ولً تعميم الًتهام، وإ ا .دون دليل فردي الكيانإلى كل شخص عاد من  

 .الفردية والتحقيب في الجرائم وتحديد المس وليات

 ضرب سردية المقاومة من بوابة قانونية -7

 :فطإذا نجحطت سرديطة  .إعطادة تعريف مرحلطة الًحتلال والتحريرمن الممكن قراءة هطذه الحملطة ضططططمن صراع أوسططططا على 
فإن النتيجة السططياسططية سططتكون نقل ب "العفو العام = عودة العملاء = لً محاسططبة = حزب الله هو الذي سططمح بذلف"

تعاوناا ما الًحتلال   →احتلالًا    :أي أن الذي كان .المسط ولية التاريخية عن الًحتلال الإسرائيب وأدواته إلى المقاومة نفسطها

ا لبنانياا    :قد يعاد تقديمه إعلامياا باعتباره،  مقاومة للتحرير   → ا من ف.ة لبنانية    →انقسططاما مصططالحة متأخرة    →انتقاما
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إعادة كتابة الذاكرة السياسية  وهنا لً يعود القانون هو الموضوع الحقيقي، بل تصبح   .حزب الله يمنا عودة اللبنانيين   →
 .هي الموضوع للحرب والتحرير

قد يكون هو نفسطه خطاباا يضطعف ، "العفو العام سطيعيد جميا العملاء دون محاسطبةإنّ"  المفارقة أن الخطاب الذي يقول
، بدل أن يجعلهم أصططحاب حب أمام مهاجمة حزب اللهيختزل الضططحايا في وريفة سططياسططية هي  لأنّ ذلف   .حب الضططحايا

إذا كان هنا  عميل شطططار  في قتل أو تعذيب لبنانيين، فليرفتح ملفه،    :أما المقاربة القانونية الصطططحيحة فتقول  .القضطططاء
 .ولترجما الأدلة، ولترحدد مس وليته، ولترطبب عليه القواعد القانونية التي تنطبب على فعله

 .ضد حزب الله وبي.ته الحاضنةمعركة دعائية  وليس، عدالة للضحايا  :وهكذا تصبح القضية

 الًراضي المحتلةوأوضاع اللبنانيين الموجودين في  194/2011ثالثاا: القانون رقم 

فطالقطانون رقم   الًراضي المحتلطةب النوطام القطانوني الخطاا بطاللبنطانيين الموجودين في وبين    العفو العطامينبيي عطدم الخلط بين  
، وبالتالي فإن معالجة أوضططاع ه لًء لً الًراضي المحتلةأنفيططأ إطاراا قانونياا للتعامل ما اللبنانيين الموجودين في   194/2011

ا   .تتم بال ططورة من خلال قاعدة واحدة تفيططمل الجميا لقانون   القراءة المنفيططورة للنص النهاهوهذه نقطة ت كدها أيضططا
 :ومن هنا ينبيي التمييز بين  .194/2011، الذي أحال في هذا المجال إلى القانون رقم 2026

 .ولم يثبت انخراطه العسكري أو الأمني الًراضي المحتلةاللبناني الذي غادر إلى : الف.ة الأولى
 .الفيخص الذي انخرط في جيش لبنان الجنوبي أو في الأجهزة الأمنية المرتبطة بالًحتلال: الف.ة الثانية
الفيططططخص الطذي انخرط عسططططكريطاا أو أمنيطاا وارتكطب في الوقطت نفسططططه جرائم قتطل أو تعطذيطب أو غيرهطا من :  الف.طة الثطالثطة 
 .الًنتهاكات

 .وهذه الف.ات ليست في الوضا القانوني نفسه

ا: التكييف القانوني للانخراط في جيش لبنان الجنوبي  رابعا

قانون العقوبات اللبناني جرائم أمن الدولة الخارجي ضططمن إطار قانوني خاا، ومن أبرجها جرائم الخيانة والتعاون يضططا 
ا النصطوا المتعلقة باللبناني الذي يحمل السطلا؟ إلى جانب العدو أو يتجند في جيش معادٍ  .ما العدو  .وتبرج هنا خصطوصطا

وعليه، فإن الفيطخص الذي ثبت أنه انضطم إلى تفيطكيل عسطكري يعمل لمصطلحة الًحتلال الإسرائيب، وحمل السطلا؟ في إطار 
 .ذلف التفيكيل، يمكن أن يخضا لأحكام جرائم أمن الدولة الخارجي بحسب الوقائا التي تثبتها المحكمة

الًنضطمًم إلى تفيطكيل عسطكري معادٍ لً يمنا وجود جرائم أخرى مسطتقلة  وهي أنّ  لكن ينبيي الًنتباه إلى نقطة جوهرية
  ."فإذا شطار  الفيطخص في التعذيب، فإن التعذيب لً يختفي قانوناا بمجرد وصطفه بأنه "عميل .ارتكبها الفيطخص أثناء خدمته

 .وإذا شار  في قتل مدني، فإن القتل لً يندمج بال ورة في جريمة الخيانة

 .وهذا هو المدخل الحقيقي إلى إعادة بناء الملفات القديمة

ا: من "ملف العملاء" إلى "ملف الجرائم المرتكبة أثناء الًحتلال  "خامسا

؟  :من الناحية القانونية، ينبيي تجاوج المقاربة التقليدية التي تختصرططط الملف في سططط ال والًنتقال إلى   هل كان فلان عميلاا
ا أمنياا؛ مسط ولًا عن معتقل؛  :فقد يكون شطخص ما ما الجرائم التي ارتكبها فلان؟  :سط ال أكد دقة ا عسطكرياا؛ عنصرطا عنصرطا

https://www.nidaalwatan.com/article/394104-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
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وبالتالي فإن    .مفيطاركاا في التحقيب؛ مخبراا؛ ناقلاا للمعلومات؛ مفيطاركاا في عمليات عسطكرية؛ أو مفيطاركاا في تعذيب المعتقلين
 .المس ولية قد تكون متعددة المستويات

ا لأن  العمًلة هي وصططف عام، بينمً المسطط ولية الجنائية تتطلب تحديد فعل محدد ونص قانوني  وهذه النقطة مهمة جدا
 .محدد

ا: التعذيب والقتل   النقطة المركزية في إعادة فتح الملفات —سادسا

هو أن بعضططططهم لم يكن   2000بعطد عطام   الًراضي المحتلطةإن أخطر مطا ينبيي الًنتبطاه إليطه في ملف اللبنطانيين الطذين فروا إلى 
ا على التعاون السطياو أو اللوجسطتي ما الًحتلال فقد ارتبطت منوومة الًحتلال في الجنوب بمراكز اعتقال   .دوره مقتصرطا

وبالتالي، إذا كان شططخص  .، حين تعرض لبنانيون للاعتقال وسططوء المعاملة والتعذيبمعتقل الخياموتحقيب، وفي مقدمتها  
تعذيب معتقل؛ ضربه أو إسطاءة معاملته؛ حرمانه من العلاج؛ تعريضطه لمعاملة قاسطية؛ أو  معين قد شطار  بصطورة مباشرة في

بل ينبيي بحن   "التسططبب في وفاته؛ فإن المسطط ولية القانونية المحتملة لً ينبيي أن تحصرطط في جريمة "التعامل ما العدو
 .الجريمة الأصلية ذاتها

  .إذا ثبت أن معتقلاا توفي نتيجة التعذيب، فإن التحقيب لً ينبيي أن يتوقف عند الفيطخص الذي قام بالفعل المادي المباشر
من أمر؟ من نفذ؟ من شطار ؟ من كان يعلم؟ من كان صطاحب السطلطة؟ من منا العلاج؟ من أخفى البحن في بل ينبيي  

 آثار الجريمة؟ من شار  في نقل المعتقل أو احتجاجه؟ وهل كانت الواقعة جزءاا من ممًرسة متكررة أو منهجية؟  

وفب    الًشها  والمساهمة والتحريا والمس ولية عن الأفعال المرتكبة في إطار منوومة قيادة وهذا يفتح الباب أمام قواعد  
 .القانون الواجب التطبيب

ليس كل تعذيب، تلقائياا، جريمة ضططد ، فالمسططألة دقة شططديدة  ، هنا تتطلبالتعذيب أو القتل إلى جريمة دوليةإذا تحول  
لكن عندما تتوافر عناصر الجريمة الدولية، فإن التكييف   .وليس كل قتل أثناء نزاع مسطلح، تلقائياا، جريمة حرب  .الإنسطانية

أما  .فجرائم الحرب ترتبط بانتهاكات جسططيمة للقانون الدولي الإنسططاني أثناء نزاع مسططلح  .القانوني يتيير بصططورة جذرية
هجوم واسططا النطاق أو منهجي  الجرائم ضططد الإنسططانية فتتطلب، وفب النوام الدولي الجناه، أن يكون الفعل جزءاا من  

 .ما توافر الشروط الأخرى للجريمة موجه ضد سكان مدنيين

 .إثبات عناصرها وسياقهاولهذا يجب ألً يكون الهدف مجرد إطلاق وصف "جريمة دولية"، وإ ا 

هذه نقطة ينبيي إبراجها في ب و لً يجوج مسطاواة "التعذيب كجريمة داخلية" بالتعذيب كجريمة دولية تجدر الًشطارة الى أنه
جريمطة يعطاقطب عليهطا القطانون اللبنطاني؛ أو فعلاا يفيططططكطل جريمطة حرب؛ أو جزءاا من   قطد يكون التعطذيطبف  .أي مطذكرة قطانونيطة

ولهذا فإن مسطألة التقادم لً ب  جريمة ضطد الإنسطانية؛ أو أكد من تكييف في الوقت نفسطه بحسطب الوقائا والقانون المنطبب
فطإذا كطان الفعطل مجرد جريمطة داخليطة تخضططططا لقواعطد التقطادم اللبنطانيطة، فهطذه    .يمكن الإجطابطة عنهطا قبطل تحطديطد التكييف

أما إذا كان الفعل يرقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضططد الإنسططانية، فإن مسططألة عدم التقادم تصططبح    .القواعد يجب بحثها
 .ذات أساس أقوى بكثير في القانون الدولي

 : أثر القانون الدولي على مسألة التقادمسابعا

على أن الجرائم    29فنوام روما الأساو ينص في المادة    .القاعدة الدولية الحديثة عدم تقادم الجرائم الدولية الخطيرةتقرر  
المتعلقة بعدم تقادم جرائم   1968كمً أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام   .لً تخضطا لأي تقادم الداخلة في اختصطاا المحكمة  

 .الحرب والجرائم ضد الإنسانية تكرس المبدأ نفسه
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 .لكن يجب عدم الوقوع في خطأ قانوني بالقول إن كل هذه القواعد تنطبب تلقائياا داخل النوام اللبناني بالطريقة نفسطططها
وهذا يجعل المسطألة بحاجة  .الخاصطة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضطد الإنسطانية 1968فلبنان ليس طرفاا في اتفاقية  

 .قواعد القانون الدولي الجناه والقانون الدولي العرفيو القانون اللبناني الداخب  :إلى تمييز بين

لأن الأحداث تعود في كثير من الحالًت إلى ما قبل    لماذا تعتبر مسألة التقادم معقدة في الحالة اللبنانية؟يبقى الس ال هنا،  
اليوم يجب أن تجيب    لإعادة تحريف دعوى ومن ثم فإن أي محاولة   .، أي أن أكد من ربا قرن قد مضىططط عليها2000عام 

ما الجريمة؟ متى وقعت؟ هل كانت جناية أم جنحة وفب القانون اللبناني؟ هل بدأت ملاحقة قضطائية   :عن أسط.لة محددة
ا؟ هل صطدر حكم؟ هل اتخذت إجراءات قطعت التقادم؟ هل المتهم كان هارباا؟ ما أثر ذلف على سريان المدة؟ هل  سطابقا

ا وقت  الجريمة مسطتثناة من العفو؟ هل تفيطكل الجريمة جريمة حرب أو جريمة ضطد   الإنسطانية؟ ما القانون الذي كان نافذا
 .ولهذا لً يمكن إصدار حكم واحد على جميا الملفات ارتكابها؟ ما أثر القانون الدولي على التكييف والتقادم؟ 

 : قانون العفو لً يمحو الجرائم المستقلةثامنا

حتى في حالة اسطططتفادة شطططخص من العفو عن جريمة معينة، لً يعني ذلف بال طططورة أن القانون محا كل جريمة أخرى 
ا اسطتفاد من عفو عن فعل معين، ثم تبين أنه شطار  في قتل    .وهذه نقطة شطديدة الأهمية  .ارتكبها فلو افهضطنا أن شطخصطا

 .مدني أو ارتكب فعلاا مستثنى من العفو، فلا يمكن افهاض أن العفو الأول يفيمل تلقائياا الجريمة الثانية

العفو عن فعل لً يسططاوي بال ططورة عفواا عن   :ومن هنا يمكن القول  .كل جريمة بحسططب نطاق النصإذ يجب النور إلى 
 .جميا الأفعال التي ارتكبها الفيخص

 : العودة إلى لبنان لً تعني الحصانةتاسعا

مطلوباا  فإذا كان .إلى لبنان، فإن عودته لً تمنحه حصانة تلقائية من القضاء الًراضي المحتلةإذا عاد شخص كان موجوداا في 
؛ أو كان متهمًا بجريمة مسطططتثناة من العفو؛  بموجب مذكرة توقيف؛ أو صطططدر بحقه حكم؛ أو كانت بحقه دعوى لم تنقاأ

 .فإن عودته يمكن أن تضعه أمام السلطات القضائية المختصة

الًشطتباه    :فالقاعدة هي  .لكن في المقابل، لً يجوج توقيف شطخص وإدانته بمجرد أن اسطمه ورد في قوائم سطياسطية أو إعلامية
 .شيء، والإدانة شيء آخر

 : تصنيف العملاء قانونيااعاشرا

 :يمكن بناء إطار تصنيفي أكد دقة على النحو التالي

 الف.ة الوضا القانوني المحتمل
إلى   والنصوا الخاصة بالعودة 194/2011يبحن وضعه وفب القانون  المطحطتطلططة مططدني غططادر  انطخطراط    الًراضي  دون 

 عسكري أو أمني
 عنصر في جيش لبنان الجنوبي يبحن وفب نصوا الخيانة والتجند في جيش معادٍ 

 عنصر أمني أو مخبر يبحن وفب طبيعة المعلومات والأفعال المنسوبة إليه
 شخص شار  في اعتقال أو تعذيب مس ولية مستقلة محتملة عن التعذيب وسوء المعاملة

يخضطا لبحن مسطتقل في جريمة القتل، وهي مسطتثناة من العفو بحسطب  
 النص المنفيور

 شخص شار  في قتل مدنيين أو عسكريين

 شخص ارتكب جرائم حرب يبحن وفب قواعد القانون الدولي الإنساني والجناه
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تخضطططا حطالتطه لمعطايير الجرائم الطدوليطة وعطدم التقطادم وفب القواعطد ذات  
 الصلة

 شخص ارتكب جرائم ضد الإنسانية

 شخص صدر بحقه حكم سابب يبحن أثر العفو والحكم والتقادم وفب الحالة المحددة
 

 : البعد الدولي وحقوق الضحاياالحادي عشر

والضططحايا الذين تعرضططوا للتعذيب أو فقدوا .الضططحيةهنا  طرف ثالن هو لًن  لً تتعلب القضططية بالدولة والمتهم فقط
ومن منوور القانون  .أقاربهم نتيجة القتل أو ماتوا في المعتقلات لهم حقوق لً ينبيي أن تضططيا بمجرد صططدور قانون عفو

حب الضططططحيطة في معرفطة الحقيقطة؛ الحب في التحقيب؛ الحب في الوصططططول إلى العطدالطة؛ الحب في :الطدولي، تبرج هنطا مبطاد 
  .التعويا وجبر ال ر؛ ومكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم الدولية الخطيرة

ا   .حقوق الضحايا وليس فقط مصالح المتهمين أو العائدينولهذا فإن أي تطبيب لقانون العفو يجب أن يراعي أيضا

، ولكن ليس بطريقة جمًعية أو هذا ممكن من حين المبدأ  هل يمكن إعادة تحريف دعاوى قديمة؟وهنا يبرج سط ال مهم: 
، تحديد الفيطخص :ويجب أن يبدأ ذلف من  .الطريب القانوني الصطحيح هو إعادة فحص الملفات حالة بحالةلكن   .سطياسطية

،  تحطديطد التقطادم، تحطديطد أثر العفو، تحطديطد النص الجزاه،  تحطديطد الأدلطة،  تحطديطد الضططططحيطة،  تحطديطد الفعطل،  تحطديطد صططططفتطه
 بتحديد الًختصاا، و تحديد الصفة الدولية

 .من الناحية العملية، يمكن بناء قاعدة بيانات قضائية متخصصة لضحايا معتقل الخيام والمراكز التابعة للاحتلالوبالتالي،  

اسطم الضطحية؛ تاريم الًعتقال؛ مكان الًعتقال؛ مدة الًعتقال؛ أسطمًء المسط ولين عن التحقيب، إن كانت    ويجب أن تتضطمن
معروفة؛ طبيعة التعذيب؛ الفيطهود؛ الوثائب الطبية؛ شطهادات الإفراج؛ أي أدلة على وفاة المعتقل؛ أسطمًء الأشطخاا الذين  

وهذا يمكن أن يحول القضطية من ذاكرة سطياسطية    .ائية سطابقةكانوا مسط ولين في المركز؛ التسطلسطل القيادي؛ وأي ملفات قضط 
 .ملفات جنائية موثقةإلى 

 عشر: الفرق بين المصالحة الوطنية والإفلات من العقاب نيثا ال

لكن المصططالحة  الًراضي المحتلةب  من الناحية السططياسططية، يمكن للبنان أن يحتاج إلى معالجة ملف اللبنانيين الموجودين في 
 .الوطنية لً تعني بال ورة إسقاط المس ولية عن الجرائم الخطيرة

ا فتح بطاب العودة لمن تنطبب عليطه الشرطططوط القطانونيطة، ما إبقطاء بطاب  وهي    بطل يمكن أن تقوم على معطادلطة أكد تواجنطا
ا أمام من ارتكب الجرائم الخطيرة   .وهذا أكد اتساقاا ما مفهوم العدالة الًنتقالية .المحاسبة مفتوحا

بطاعتبطارهم حطالطة قطانونيطة    الًراضي المحتلطةإن أخطر خططأ يمكن الوقوع فيطه هو التعطامطل ما جميا اللبنطانيين الطذين فروا إلى  
  التعطاون ما الًحتلال بين  و الًراضي المحلطة وبطالتطالي الى حضطططن العطدو،الهروب إلى    :فطالقطانون يجطب أن يميز بين  .واحطدة

ارتكاب  و،  المفيطاركة في القتل و،  المفيطاركة في الًعتقال والتعذيبو،  التجسطس و،  الخدمة العسطكرية في صطفوف جيش معادٍ و
 .جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية

 .مراكز قانونية مختلفةهذه ليست درجات سياسية فقط؛ بل 
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 الخلاصة العامة

ا شطاملاا  لً ينبيي تفسطيره باعتباره   2026آب/أغسططس   12إن قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب اللبناني في  عفوا
فالنص المنفيطور عن القانون يسطتثني بصطورة صريحة جرائم   .عن ملف العملاء اللبنانيين الذين خدموا الًحتلال الإسرائيب 

، كمً أن وضططا اللبنانيين الموجودين في إسرائيل يرتبط بإطار خاا يتصططل بالقانون رقم الخيانة والتجسططس والقتل العمد 
194/2011.  

لً يعني تلقائياا أنه مسطططتفيد من العفو، كمً أن مجرد  2000منذ عام    الًراضي المحتلةوعليه، فإن مجرد وجود شطططخص في 
وفي المقطابل، لً يجوج قانوناا اعتبطار كل من عاد من إسرائيطل مرتكبطاا تلقطائيطاا  .عودته إلى لبنطان لً تمنحطه حصططططانة من الملاحقطة

 .لجريمة، لأن المس ولية الجزائية شخصية، والإدانة لً تقوم إلً على فعل محدد وأدلة محددة

هي أول.ف الذين لم يقتصرطط دورهم على التعاون ما الًحتلال، بل شططاركوا في أعمًل  الف.ة الأكد حسططاسططية وخطورةلكن 
 .عسكرية وأمنية، وفي الًعتقال والتعذيب والقتل

، وقد يصطل جرائم مسطتقلةه لًء يجب ألً تربحن مسط وليتهم فقط تحت عنوان "العمًلة"، لأن بعا الأفعال قد تفيطكل  
 .جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانيةبعضها، إذا توافرت العناصر والسياق المطلوبان، إلى مستوى 

ا تصبح مسألة التقادم مختلفة جذرياا  .وهنا تحديدا

 29فالقانون الدولي الجناه يكرس مبدأ عدم تقادم الجرائم الداخلة في اختصطططاا المحكمة الجنائية الدولية، وتنص المادة 
عطدم تقطادم جرائم الحرب والجرائم ضططططد   1968من نوطام رومطا على ذلطف صراحطةب كمً تكرس اتفطاقيطة الأمم المتحطدة لعطام  

كل جرائم العملاء لً تسطططقط  "لذلف فإن العبارة القانونية الأكد دقة ليسطططت  .الإنسطططانية، وإن كان لبنان ليس طرفاا فيها
كلمً أمكن تكييف الأفعال المنسطوبة إلى أحد المتهمين باعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضطد الإنسطانية، فإن  "  بل  ".بالتقادم

الدفا بالتقادم يصطبح غير قابل للمعالجة بالطريقة نفسطها التي تعالج بها الجرائم الجزائية الداخلية العادية، وتبرج قواعد  
 ".لدولية وعدم الإفلات من العقابالقانون الدولي المتعلقة بعدم تقادم الجرائم ا

أما التعذيب بوصطفه جريمة داخلية، فيجب فحصطه وفب القانون اللبناني وقواعد التقادم النافذة، ولً يصطح قانونياا تعميم 
وهذا التفريب لً يضططعف موقف الضططحايا،   .قاعدة عدم التقادم عليه في جميا الحالًت لمجرد وصططف الفعل بأنه تعذيب

 .؛ لأن الملف يصبح قائماا على التكييف القانوني الصحيح لً على الوصف السياوأكد قوة أمام القضاءبل يجعله  

إن التوقيت السططياو لإقرار قانون العفو العام، وما رافقه من تركيز إعلامي على قضططية اللبنانيين الموجودين في إسرائيل،  
ا لحرب سرديات حول معنى القانون وحدود آثارهب فالخطر لً يكمن فقط في تفسطير قانوني خاط ، وإ ا  يفتح مجالًا واسطعا

انطباع سياو بأن الدولة اللبنانية قررت إعادة جميا "العملاء" إلى لبنان من دون  في تحويل بعا أحكامه إلى أداة لإنتاج
محاسطبةب وتقوم هذه الدعاية على اختزال النص في عبارة "فتح باب العودة"، وإسطقاط الشرطوط والًسطتثناءات التي تحدد 

ما العناصر العسططكرية والأمنية والمتورطين في الًراضي المحتلة  الف.ات المسططتفيدة منه، ثم دمج المدنيين الذين غادروا إلى 
 جرائم القتل والتعذيبب 

وبذلف تتحول قضططية قانونية تتطلب تمييزاا فردياا بين الحالًت إلى أداة سططياسططية تسططتهدف بصططورة خاصططة حزب الله، عبر 
تقديمه بوصطططفه الجهة التي أمنت "العفو عن العملاء"، وإعادة صطططياغة ذاكرة الًحتلال والتحرير على نحو يقلب العلاقة 

نونيطة الطدقيقطة تفنطد هطذه الروايطة؛ ففتح بطاب العودة لف.طة محطددة لً يسططططاوي بين المقطاومطة والًحتلالب غير أن القراءة القطا
إسقاط المس ولية عن جميا الجرائم، والًستفادة من العفو لً تعني البراءة القضائية، كمً أن الجرائم المستثناة من القانون 
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تبقى خطارج نططاقطهب ومن ثم فطإن الموقف الأكد صططططلابطة في مواجهطة هطذه البروبطاغنطدا ليس رفا عودة اللبنطانيين بصططططورة  
من لم يرتكب جريمة، لً يجوج معاقبته جمًعياا؛   :جمًعية، ولً تبرئة كل من يعود، وإ ا التمسططف بمبدأ المسطط ولية الفردية

 .ومن ارتكب جريمة، ولً سططيمً القتل أو التعذيب أو جريمة دولية، لً ينبيي أن تتحول عودته إلى حصططانة من المسططاءلة
وهكذا تنتقل القضطططية من الًسطططتخدام السطططياو لمصططططلح "العملاء" إلى معيار قانوني واضطططح يقوم على الفعل والدليل 

 ".والمس ولية الفردية

ا فهي لً تنكر حب اللبنطانيين الطذين تنطبب عليهم شروط   :وهطذه الصططططيطاغطة تجعطل موقف الورقطة أكد تواجنطاا وأقوى قطانونيطا
القانون في العودة، لكنها في الوقت نفسطه ترفا اسطتخدام مفهوم العودة والمصطالحة كيطاء لإغلاق ملفات الضطحايا، وتفند  

ا الرواية التي تساوي بين العودة القانونية والعفو الفيامل عن الجرائم   .تحديدا

 :يمكن تلخيص الموقف في خمس قواعدختاما  

 .قانون العفو العام ليس قانوناا يمنح حصانة عامة للعملاء :أولًا 

 .لً يتمتا بحصانة لمجرد عودته، ويجب فحص وضعه الفردي الًراضي المحتلةاللبناني الذي عاد من  :ثانياا

ا  ا عن المطدنيين الطذين غطادروا إلى   :ثطالثطا الًراضي من ثبطت انخراططه العسططططكري أو الأمني ما الًحتلال يجطب تمييزه قطانونيطا
 المحتلةب

ا من ارتكب القتل أو التعذيب أو غيرهمً من الًنتهاكات الجسططيمة يجب أن يحاسططب، إن توافرت شروط الملاحقة،  :رابعا
 ."وليس فقط عن عنوان "العمًلة الجريمة التي ارتكبها شخصيااعن 

ا  إذا ارتقت الأفعال إلى جرائم حرب أو جرائم ضططد الإنسططانية، فإنها تدخل في نطاق قانوني دولي مختلف، وتصططبح  :خامسطا
 .مسألة عدم التقادم ومكافحة الإفلات من العقاب عنصراا أساسياا في تقييم إمكانية إعادة تحريف الملفات

ليس فقط عطدد الأشططططخطاا الطذين سططططيعودون من   2026وبطالتطالي فطإن الًختبطار الحقيقي لقطانون العفو العطام اللبنطاني لعطام 
، وإ طا كيفيطة تعطامطل الطدولطة اللبنطانيطة ما الفطارق بين "العودة" و"المصططططالحطة" من جهطة، وبين "الإفلات من الًراضي المحتلطة

 .المس ولية عن الجرائم الخطيرة" من جهة أخرى

فالعدالة لً تقت طط معاقبة كل من عاش في منطقة الًحتلال، لكنها في المقابل لً تسططمح بأن تتحول المصططالحة إلى وسططيلة  
 .لمحو جرائم القتل والتعذيب التي ارتكبها أفراد ثبتت مس وليتهم عنها

المصططالحة يمكن أن تطوي صططفحة الحرب، لكنها لً ينبيي أن تطوي صططفحة الضططحية؛ والعفو يمكن أن يسططقط عقوبة في  
الحدود التي رسمها المشرع، لكنه لً يحوّل الجريمة إلى فعل مشروع، ولً ينبيي أن يصبح غطاءا للإفلات من المس ولية عن  

 .الجرائم الدولية الخطيرة

وهطذه هي، في تقطديري، الزاويطة القطانونيطة والسططططيطاسططططيطة الأهم لقراءة قطانون العفو العطام اللبنطاني الجطديطد في علاقتطه بملف 
 .العملاء اللبنانيين لدى الًحتلال الإسرائيب

 


